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جــريـدة نصــف شهـريــــة يصـــدرها الـحـزب الـديـمـقــراطــــي الـتقــدمــي الكــــردي فـــي ســــوريــا

     فــــــــــي ســـــبــيـــــــــــــــــل :

 *  توفيـر الحـريات العامـة وإشاعـة الديمقراطية 
 *  تـحقـيـق المسـاواة والعـدالـة الاجـتماعية. 
 *  تأمـيــن الحقـوق القـوميــة للـشـعـب 


الكردي                      ف        فـي ســوريــــا .
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المجلس الوطني لإعلان دمشق ينهي أعمال دورته الأولى بنجاح .... ( بقية )
أو ما دعاه التقرير( المسيرة الواقعية للإعلان منذ انطلاقته في 16/10/2005) ثم مشروع البيان الختامي عن أعمال المجلس، وأخيرا مشروع اللائحة الداخلية له  ووثيقة البنية التنظيمية للإعلان.

وقد استغرق النقاش والتصويت حول الوثائق المذكورة وتعديلاتها المقترحة معظم زمن جلستي المجلس اللتين تخللتهما استراحة لتناول غذاء سريع، كما تبعتهما عملية الترشيح للأمانة العامة الجديدة، التي تقدم لشغل مقاعدها الانتخابية الأربعة عشر أربعة وعشرون مرشحا، قام كل منهم بتقديم لمحة موجزة عن سيرته الذاتية، ثم جرت بعد ذلك عملية التصويت بصورة كتابية وسرية، توالت  بعدها عملية فرز الأصوات واستمرت إلى ما بعد منتصف الليل.

هذا، ومن المتوقع لاحقا أن تذيع هيئات الأمانة الجديدة البيان الختامي والوثائق المذكورة بعد إجراء التعديلات المقرة ، كما ستعلن تقريرها عن أعمال المجلس والأمانة العامة الجديدة المنتخبة.

جدير بالذكر، أن عقد هذا المجلس الوطني يعتبر حدثا بارزا في التاريخ السوري المعاصر، وهو أكبر اجتماع من نوعه يعقد داخل سورية ضمن ظروف منع الاجتماعات المعارضة والمستقلة وإغلاق جميع فرص التعبير عن الرأي الآخر التي فرضتها السلطات الأمنية السورية منذ أواسط عام 2005 .

دمشق:  الأحد/2/كانون الأول/2007      www.dimoqrati.com   
-------------------------------------------------------------------------------------------------

مكتب رئاسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
بيــــــــــــــــــــــــــــــان
 عقد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضواً من أعضائه المنتخبين والمنتدبين من مختلف القوى والهيئات ومن الشخصيات الوطنية المستقلة المنضوية في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. 

استمرت أعمال المجلس يوماً كاملاً بدأت باختيار الأستاذ عبد الحميد درويش لإدارة الجلسة حتى انتخاب مكتب رئاسة المجلس  والذي تألف من السادة:  فداء حوراني ( رئيساً ) ـ عبد الحميد درويش ( نائباً للرئيس ) ـ عبد العزيز الخير ( نائباً للرئيس ) ـ أحمد طعمة ( أميناً للسر ) ـ أكرم البني ( أميناً للسر ).

تلا ذلك مناقشة وإقرار مشاريع التقارير المقدمة....
1 ـ مشروع تقرير حول نشاطات الفترة المنصرمة.
2 ـ  مشروع البيان الختامي.
 3 ـ مشروعي البنية التنظيمية واللائحة التنظيمية.
ثم انتخب المجلس في نهاية أعماله سبعة عشر عضواً للأمانة العامة هم السادة : 
رياض سيف ـ علي العبد الله ـ نواف البشير ـ رياض الترك ـ موفق نيريبة ـ سليمان شمر ـ سمير نشار ـ ياسر العيتي ـ جبر الشوفي ـ ندى الخش ـ عبد الغني عياش ـ وليد البني ـ غسان نجار ـ عبد الكريم الضحاك، وثلاثة أعضاء يمثلون الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

البيان الختامي للمجلس الوطني لإعلان دمشق.. من أجل التغيير الوطني الديمقراطي
إن المجلس الوطني لإعلان دمشق، إذ انعقد في دورته الأولى بصيغته الجديدة الموسعة التي ضمت تيارات أساسية في مجتمعنا السوري من قوميين ويساريين وليبراليين وإسلاميين ديمقراطيين، يرى أن الأخطار الداخلية والخارجية باتت تهدد السلامة الوطنية ومستقبل البلاد أكثر من أيّ وقت مضى، وأن سياسات النظام ما زالت مصدراً رئيساً لتفاقم هذه الأخطار، من خلال استمرار احتكار السلطة، ومصادرة إرادة الشعب، ومنعه من ممارسة حقه في  التعبير عن نفسه في مؤسسات سياسية واجتماعية، والاستمرار في التسلّط الأمني والاعتداء على حرية المواطنين وحقوقهم في ظل حالة الطوارىء والأحكام العرفية والإجراءات والمحاكم الاستثنائية والقوانين الظالمة بما فيها القانون / 49 / لعام / 1980 / والإحصاء الاستثنائي لعام / 1962 /، ومن خلال الأزمة المعيشية الخانقة والمرشحة للتفاقم والتدهور، التي تكمن أسبابها الأولى في الفساد وسوء الإدارة وتخريب مؤسسات الدولة، وذلك كله نتيجة طبيعية لحالة الاستبداد المستمرة لعقود طويلة. 
يرى المجلس أن الإعلان دعوة مفتوحة لجميع القوى والأفراد، مهما اختلفت مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية أو عقائدهم أو وضعهم الاجتماعي، للالتقاء والحوار والعمل معاً من أجل  الهدف الجامع الموحّد، الذي يتمثّل بالانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي                                    ......./ ص 3

وإذ ينطلق المجلس من روح وثائق إعلان دمشق جميعها، ومن التجربة التي مررنا بها في العامين الماضيين، يؤكّد على المبادئ التالية:

- إن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية تساعد على تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين، وتؤدي إلى التوصّل إلى صيغ مدنية حديثة توفّر الضمانات الكفيلة بتبديد الهواجس التي يعمل النظام على تغذيتها وتضخيمها وتحويلها إلى أدوات تفرقة بين فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة.

- يقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد، يكون أساساً لنظام برلماني، ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، ويكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها.

- هدف عملية التغيير هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن إذ ندرك أن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة. وبما أن هذا الموقف لا يتناقض مع فهمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً وانفتاحاً، فينبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية فيما يخص قضيتنا في الحرية والديمقراطية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. 

- الديمقراطية هي جوهر هذا النظام ، بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إليه تجارب شعوب العالم، والتي تستند خصوصاً إلى مبادئ سيادة الشعب عن طريق الانتخاب الحر وتداول السلطة، وإلى حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ومبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، واستقلال السلطات وسيادة القانون. 

- تتعلّق قضية الديمقراطية بشكل وثيق بقضية التنمية، ويؤثّر تقدّم إحداهما مباشرة في تقدّم الأخرى. إن التنمية الإنسانية هي شكل التنمية ومفهومها الأكثر عمقاً ومعاصرةً، من حيث أن مركزها وغايتها هو الإنسان وتنميته من كلّ النواحي: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والفكرية.  

- سورية جزء من الوطن العربي، ارتبط به في الماضي وفي الحاضر، وسوف يرتبط مستقبلاً، بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة. وعلى أساس ذلك، نحن نرى أن مسار الاستقلال الوطني والتقدم والديمقراطية المعقد حولنا مرتبط بمسارنا نفسه وبشكل متبادل، وسوف يكون له تأثير هام في مستقبلنا الخاص والمشترك.

- عملية التغيير هذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً. 

     يرى المجلس أن الوقت الذي يفصلنا عن التغيير الوطني الديمقراطي، سواء كان قصيراً أم طويلاً،  ينبغي أن يملأه العمل الدؤوب والقادر وحده على تخفيف آلام الانتقال أو تجاوزها، من أجل تعزيز حالة الائتلاف، وتحويله إلى حالة شعبية قادرة على فرض التحوّل وشروطه الداخلية، إضافة إلى تطوير التربية الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ومبدأ الحوار، وإذ يدرك المجلس أنه لا يحتكر العمل المعارض في البلاد، وأن صيغاً وأشكالاً مختلفة للتعبير عن إرادة الشعب موجودة وسوف تظهر دائماً وفي أيّ موقع أو زمان.. ومع استمرار النظام بنهجه العاجز عن الإصلاح والرافض له، فإن المجلس مصمم على أن يدعو الشعب السوري إلى نضال سلمي وديمقراطي متعدد الأشكال،  يؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد وقدرتها على استعادة قوتها ومنعتها.

يرى المجلس أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ، الذي يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة، والخطى العملية اللازمة لذلك، هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم .  

المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / الأثنين/3/كانون الأول/2007  النداء www.damdec.org 
انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق 

الموقف من القضية الكردية

بانعقاد المجلس الوطني لـ ( إعلان دمشق ) تكون القوى السياسية السورية قد انجزت خطوة نوعية ومهمة  على طريق التطور الديمقراطي لبلادنا ولتشكل ظاهرة جديدة للعمل السياسي في سوريا ، فقد كان انعقاد هذا المجلس لقاء وطنيا واسع الطيف حيث شارك ممثلو جميع مكونات المجتمع السوري بمختلف مشاربهم السياسية والقومية والدينية وكافة التيارات السياسية التي اتفقت على المسائل الأساسية التي تهم بلادنا وترسم لها مسارا ينطلق من اعتماد الديمقراطية ومبدأ الحوار وقبول الآخر كمنهج مشترك ، وبالعمل بفكر منفتح ومتنور وبنبذ العنف وبحقوق المواطنة المتساوية للجميع .

ان اتفاق و اجماع القوى السياسية السورية على بناء الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على أساس نظام برلماني تعددي يساوي بين المواطنين و يفصل بين السلطات و يضمن حقوق الإنسان يعني أن التطور السلمي الديمقراطي قد أخذ مجراه في السير رغم العقبات والمصاعب ، فنضال قوى الشعب المتوحد لابد أن يفضي الى تحقيق هذه الأهداف النبيلة .
ومن القضايا الهامة التي اجمعت القوى المشاركة على تبنيها والتعاطف معها والدعوة لإبجاد حل وطني لها ، هي القضية الكردية في سوريا ، حيث اعتبرتها قضية وطنية بامتياز و التي تنص الوثيقة الأساسية للإعلان على ايجاد ( حل ديمقراطي عادل ) لها و الدعوة الى منح الكرد حقوقهم القومية ، وقد كان هذا موقف كل قوى اعلان دمشق والتي بادر ممثلوها للافصاح عنه بوضوح ، فقد عبر عن هذا الموقف ممثلوا جميع التيارات السياسية : القومية والدينية ، والليبرالية ،و اليسارية .. ونورد هنا مقطعا من بيان التيار الاسلامي حول هذه القضية كمثال ونموذج :

( سنعمل مع قوى الإعلان الأخرى على احترام حقوق كافة مكونات الشعب السوري على أساس المساواة التامة بين جميع المواطنين و سنساند إخواننا الكورد بكل قوانا من اجل رفع الظلم عنهم و إيجاد حل عادل لقضيتهم في إطار وحدة التراب السوري مؤمنين أن أية أكثرية قومية أو دينية لا يمكن أن تشكل يوما تهميشا للقوميات أو الأديان الأخرى أو تغييبا لثقافتهم و أصالة قيمهم , كما إن الإسلام السياسي هو لجميع أبنائه و طوائفه و هو قادر أن يؤسس بالتعاون مع كافة تيارات المجتمع السوري لحياة إنسانية فاضلة قائمة على التعاون و الجهد المشترك . نحن نعتقد أن النظام الوطني الديمقراطي هو الذي يضمن استقرار و وحدة أراضيها و هو الذي يطلق طاقات شعبنا الجبارة و يخلق أفضل الظروف لعملية البناء و التنمية في سورية مع استعادة كامل أراضينا المحتلة ( الجولان العزيز ) . ) ..
ان توصل القوى الوطنية الى تبني هذا الموقف الانساني والوطني سيكون عاملا كبيرا في تمتين الروابط الوطنية بين مكونات الوطن السوري ويجعله أكثر قوة ومنعة ..
-------------------------------------------------------------------------------------
لماذا الاصرار على منح الارض لغير اصحابها ؟
يبدوا ان الجهات الشوفينية لاتتوانى في تحين الفرص لتمرير وتنفيذ مشاريعها العنصرية كلما سنحت لها الفرصة , وخاصة اذا كان الامر يتعلق بالكرد .وهذا ما يجري في منطقة /ديريك /حيث تحاول أصحاب هذه العقلية وباصرار ,على توزيع أراضي عدد من قرى ديريك , لسكان قرى الغمر في قريتي "الصحية " و"عين الخضرة,بحجة النقص  في اراضيهم .وفي حين أن هذه الأراضي كانت للفلاحين من سكانها الأصليين والتي تم الاستيلاء عليها في فترة الستينات بعد تطبيق مشروع الحزام العربي السيء الصيت وانتزعت عنوة من أصحابها الحقيقين لتتحول إلى ما يسمى"بمزارع الدولة ". 
وفي فترة السبعينات تم توزيعها لجماعات استقدمت من مناطق حلب والرقة , الاان قسم منها بقيت تستثمر من قبل مزارع الدولة الى ان حلت هذه الاخيرة فقررت الحكومة توزيعها على موظفي المؤسسة نفسها اولا والباقي على الفلاحين "المفلسين" من القرى ذاتها ، الا ان بعض الجهات تمنع ذلك وحاولت اعطائها لعوائل من الشدادي أو توزيعها على موظفي مزارع الدولة ... 

وهكذا يبدو واضحا أن الهدف الوحيد للأوساط الشوفينية هو مصادرة الأراضي من الفلاحين الأكراد ،ومنحها بغير وجه حق الى أية جهة بغية تغيير ديمغرافية المنطقة من منطلق عنصري متعصب 



صدور العدد الجديد من مجلة GULISTAN
صدر مؤخرا العدد 36 من مجلة GULISTAN التي يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا باللغة الكردية ، وقد تضمن العدد سلسلة من المقالات والدراسات والقصص والقصائد ،وقد رصدت افتتاحية المجلة بعض النقاط البارزة في مسيرة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الحزب ، والنضال السياسي الوطني والقومي خلال خمسين سنة .. وفي مقال بعنوان ( حافظوا على اللغة الكردية ) دعا الاستاذ سلمان حسو الى الاهتمام باللغة الكردية وتعلمها ونشرها لكونها من أبرز المعالم القومية مثنيا على جهود بعض أعلام الثقافة الكردية كالأمير جلادت بدرخان والدكتور نور الدين زازا والشاعر جكرخوين ، الذين اهتموا بلغتهم الأم ، ومقال للاستاذ ( كوني رش ) بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل الأمير جلادت عالي بدرخان ، وريبورتاج عن الاحتفال الذي نظمه مكتب حزبنا الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في مدينة السليمانية بمناسبة ذكرى التأسيس ، ودراسة للشاعر والباحث الكردي صالح حيدو عن ثلاث قصائد أو أغاني كردي تراثية ،كما تضمن العدد قصائد للشعراء : ( جكرخوين –صالح حيدو ـ فرهاد جلبي ـ بافي نسرين ـ لقمان ابراهيم ـ أفين شكاكي ـ سوبار آري ـ نارين عمر ) ، وقصص قصيرة لـ( آلان علي ـ محمو بادلي ـ شيار سليمان ـ بافي سربست ) ، واختتم العدد كل من سالار عبد اللطيف بسرد بعض الحكم والأمثال ،وكابرش برواري بمقالة بعنوان : لماذا الكتابة ؟ .

وقد جاء العدد في 78 صفحة ،و حمل الغلاف الأول بوستر ملون عن اليوبيل الذهبي لميلاد الحزب ، والغلاف الأخير لبعض الأطفال الكرد أثناء الاحتفال . 
أمسيتان للشعر الكردي في القامشلي
أقامت منظمة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أمسيتين شعريتين لعدد من الشعراء الأكراد في مدينة القامشلي و ذلك بهدف الاستمرار في نشر الثقافة الكردية و بحضور جماهيري . 
ساهم في الأمسيتين عدد من الشعراء كالشاعر القدير الأستاذ صالح حيدو الذي ألقى باقة من قصائده المتميزة و الجميلة بالإضافة إلى الشعراء السادة آزاد بلنك و الشاعر كاسي و مجموعة من المواهب الشابة (شفان – مصطفى)  و الشاعرة الشابة ( زوزان ) .

كما ألقيت قصائد مختارة للشاعر الكردي الكبير (جكرخوين ) والتي تبقى أشعاره خالدة في ذاكرة الأجيال لكونها تحمل مستوى عالي من الموهبة والإبداع إضافة الى المضمون الذي يتناول القضية القومية الكردية باسلوب سلس وواضح وباتقان شعري كبير .

و قد لاقت القصائد التي ألقاها الشعراء  الإعجاب و الاستحسان من قبل الحضور بسبب طرحها لقضاياهم القومية و الاجتماعية ..
و قد شكر الحضور الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا  على مبادرته بإقامة مثل هذه الأمسيات التي تصب في خانة نشر الثقافة الكردية .
بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الانسان
شكل الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقر في العاشر من كانون الأول عام 1948 نقلة نوعية في آلية وعملية صيانة حقوق الانسان ونقلت قضية حقوق الانسان من كونها مسألة داخلية خاصة بدولة أو حكومة ، الى شأن دولي عام ،وقد جاء انجاز هذه الوثيقة العالمية الهامة بعد نضال طويل وشاق خاضته القوى الديمقراطية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المتقدمة اجتماعيا ، للحفاظ على حقوق وكرامة الانسان الذي تحول من مجرد مطالب ومقترحات الى وثيقة عالمية ، وبعد أن اعترفت به معظم دول العالم التي تبنت هذا الاعلان ـ سواء التزمت بالتقيد ببنوده أو لم تلتزم به ـ وقد رسخ المؤتمرين الذين عقدا في طهران 1968 وفيينا1993 حول حقوق الانسان قيم ومبادئ حقوق الانسان كثقافة وسلوك .

وقد كان هذا الإعلان محل ترحيب وتقدير من الشعب الكردي وحركته السياسية في كافة أجزاء كردستان لأنها وجدت فيه مرجعا ومصدرا لحماية حقوقه القومية والانسانية التي تعرضت للمصادرة والتعسف .

وفي سوريا ومنذ تأسيس حزبنا في 14 حزيران تبنى في برنامجه السياسي مبادئ هذا الاعلان وساهم في التعريف به ونشره عبر مطبوعاته خاصة في ذكراه السنوية . ولأن سياسة الاضطهاد القومي الذي يتعرض لها شعبنا يعتبر أكبر انتهاك لبود ومواد هذا الاعلان . 

واليوم واذ نحيي ذكرى هذا الاعلان الذي وقعت عليه الدولة السورية ، فان القوى الديمقراطية والوطنية في بلادنا تعمل معا من أجل إحداث التغيير الديمقراطي وبناء المجتمع المدني الذي تنتفي فيه السياسات والمشاريع العنصرية ومن أجل الاعتراف بحقوق الشعب الكردي الذي حرم من كافة حقوقه الانسانية والقومية بشكل تعسفي وصولا الى اليوم الذي يتم فيه الالتزام من قبل الدولة بتطبيق مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وأن يتمتع جميع المواطنين السوريين بكافة حقوق المواطنة المتساوية . 
مقتطفات من الإعلان العالمي لحقوق الانسان

الديباجة : لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية بحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ، ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراؤها قد أفضيا الى أعمال همجية آذت الضمير الانساني وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة . ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر الى التمرد على الاستبداد والظلم . ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح .

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الأساسية واحترامها ،ولما كان الادراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد فان الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجراءات مطردة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها .

…. بعض مواد الإعلان 

المادة 1 : يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء 
المادة 2 :لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء .

المادة 15 :        1 ـ لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 

                     2 


 ـ لا يجوزحرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها .










في حوار مع موقع عامودا 


عبد الحميد درويش : 


 المعارضة السورية تريد ايجاد حل


 للقضية الكردية


دورتموند ( عامودة.كوم ) :انتخب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا عبد الحميد حاج درويش نائبا لرئيس المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق ، وقد انعقد هذا المؤتمر في العاصمة السورية دمشق في يوم 1/12/2007 ، والقوى المنضوية في إعلان دمشق تشكل المعارضة المنظمة في الداخل السوري وقد كان إعلان دمشق قد تأسس في 16/10/2005 .


في برنامجه يطرح إعلان دمشق (( حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا )) . والمنظمات الكردية المنضمة الى إعلان دمشق هي : التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا .


اثر انتخابه ، أجرى موقع عامودا لقاء قصيرا مع عبد الحميد درويش  : 


موقع عامودا: في مؤتمركم ، ماذا استطعتم تحقيقه من أجل القضية الكردية في سوريا ؟ 


عبد الحميد حاج درويش : في مؤتمرنا ظهر شيء جديد ، فالقوى السياسية العربية عبرت وأعلنت عن موقف وطني تجاه القضية الكردية ، الجميع توصلوا الى قناعة بضرورة حصول الكرد على حقوقهم ،وبرأيي فان هذا يمثل تطورا جديدا لدى المعارضة السورية .


موقع عامودا : ورد في بيان المؤتمر بضرورة ايجاد ( حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ) ترى كيف سيكون هذا الحل ؟ 


عبد الحميد حاج درويش : الأمر المهم الآن هو ان العرب يؤيدون حل هذه القضية ، وسنبحث مستقبلا نقاط هذا الحل .


  موقع عامودا : قبل هذا المؤتمر ارسلت ثلاثة أحزاب كردية رسالة لكم ( آزادي ، يكيتي ، وتيار المستقبل ) تقترح تشكيل مجلس سياسي مؤقت  للأحزاب الكردية في سوريا ، ماذا كان ردكم ؟


عبد الحميد حاج درويش : نحن لا نعتقد أن هذا الاقتراح أمر جيد ، لأننا نريد انتخاب مرجعية كردية عبر مؤتمر وطني ، في مؤتمر وطني يشارك فيه إضافة الى الأحزاب رؤساء العشائر والشخصيات المستقلة ، فقط هناك يمكن انتخاب مرجعية،وليس بين الأحزاب فقط .


موقع عامودا : لماذا لم يفسح المجال حتى الآن أما الأحزاب المذكورة لكي تشارك في إعلان دمشق ؟ 


عبد الحميد حاج درويش : نحن قلنا لحزب ( آزادي ) أنه يستطيع أن يصبح عضوا في إعلان دمشق ،أما عن الحزبين الآخرين فلنا ملاحظات . لسنا وحدنا ، بل هناك جهات أخرى تعارض انضمامهم ، الباب مفتوح لـ (آزادي ) متى أراد يستطيع المشاركة في العمل معنا .


أجرى الحوار : سيروان ح . بركو 


نقلا عن موقع عامودا . كوم � HYPERLINK "http://www.amude.com" ��www.amude.com� 











المجلس الوطني لإعلان دمشق


 ينهي أعمال دورته الأولى بنجاح 





عقد المجلس الوطني لائتلاف (إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي) دورته الأولى البارحة السبت 1/12/2007، بعد اكتمال عملية توسيعه بالأعضاء المنتخبين والمنتدبين ، بحضور 163 عضواً من أعضائه الذين مثلوا كافة لجان المحافظات السورية والقوى والهيئات والشخصيات الوطنية المستقلة والمنضوية في إطار الإعلان.


 وقد بدأت أعمال المجلس على الساعة الثانية عشرة ظهرا، بتحية افتتاحية للأستاذ عبد الحميد درويش المناضل السوري الكردي المخضرم، ثم كلمة اللجنة التحضيرية للمجلس عن مسيرة  الإعداد له، تبعتها كلمة تحية إلى المجلس ألقاها أ. حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي . وبعد تسلم رئيس السن الأستاذ عبد الحميد درويش إدارة الجلسة بمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تم التداول في جدول الأعمال وإقراره . ثم فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ونائبيه وأميني السر، فتم ترشيح د.فداء الحوراني للرئاسة ود. عبد العزيز الخير، وأ.عبد الحميد درويش لنيابتي الرئيس ود. أحمد طعمة وأ. أكرم البني لأمانتي السر، ولما لم يتقدم مرشحون آخرون فقد فازوا بالتزكية.


 وبعد تسلم مكتب المجلس الجديد إدارة الجلسة فتح النقاش والتصويت حول الوثائق المقترحة والموزعة على جميع الأعضاء سابقا ، وقد تضمنت الوثائق تقرير مكتب الأمانة للإعلان عن أعمالها خلال الفترة المنصرمة .....


( البقية ص2 )














لزيارة الموقع                                    www.dimoqrati.com      للمراسلة   pdpks@msn.com

















الإصلاحات الموءودة





الإصلاحات الداخلية الموعودة منذ بضع سنوات مضت يبدو بأنها  أصبحت الآن خارج سلم الأوليات نهائيا وباتت منسية ولم تعد هنالك حتى مجرد الإشارة إليها في وسائل الأعلام الرسمية ,لا بل أن الوضع الداخلي شهد تراجعاً على مختلف الصعد .فعلى الصعيد الإداري ازدادت نسبة الرشوة والفساد المستشري في دوائر الدولة بحيث أصبح الهم الرئيسي لمعظم الموظفين وخاصة من هو في المواقع  المتنفذة  ,هو تعبئة جيوبهم وابتزاز المواطنين من دون أدنى اعتبار لتسيير شؤونهم أو مصالحهم ,ومثل هؤلاء مستعدون بكل تأكيد لسرقة وطناً بأكمله فيما لو سنحت لهم الفرصة بذلك دون أن ينالوا العقاب الرادع لعدم توفر قضاء نزيه ومستقل ..وإن كانت هنالك أحياناً تغييرات في بعض المواقع الإدارية فهي لا تتعدى إطار النوع الواحد من ذوي الولاء والانتماء السياسي نفسه  .


أما على الصعيد الاقتصادي ولمعاشي فقد أصبح الوضع أصعب بكثير عما كان عليه من ذي قبل وإذا ما كانت الرواتب والأجور قد تحركت شوطاً  فأسعار المواد الاستهلاكية وتكاليف المعيشة قد قطعت أشواط مضاعفة مما جعل المواطن يلهث وراء حاجاته اليومية ..وقد جاء رفع سعر مادة البنزين ليزيد الطين بلة ولينعكس بشكل مباشر ومؤلم على حياة المواطنين ..والتراجع طال أيضاً القطاع الزراعي نظراً للتضييق المستمر عليه بدءاً من ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات وتكاليف فلاحة الأرض وانتهاء بتحديد كمية الإنتاج والمساحات المزروعة ومع بقاء أسعار منتوجات الفلاحين متدنية وغير مجزية .


أما على الصعيد السياسي فهناك المزيد من التضييق على الحريات العامة وقمعها وانعدام التعددية السياسية الحقيقية وقانون تنظيم الأحزاب أصبح طي النسيان ولا يزال الكثيرون من الوطنيين من أصحاب الرأي والفكر موجودين في غياهب السجون مثل الدكتور عارف دليلة والاستاذ ميشيل كيلو وغيرهم , وحرية الصحافة والإعلام لا تزال مقيدة بإحكام . ولا يزال الشعب الكردي يعاني من سياسات التمييز والاضطهاد من دون أي انفراج حقيقي لا بل إن مشكلة المجردين من أبسط الحقوق الإنسانية ألا وهي حق المواطنة لا تزال أسيرة الوعود المتكررة والمنسية في الأدراج المقفلة 


وباختصار فإن هذه الأمور كلها تشير ومع كل أسف إلى أن من يقفون أمام أي إصلاح يسعون جاهد ين لوأده وخنقه في المهد ويبدو أنهم باتوا من تحقيق هدفهم هذا قاب قوسين أو أدنى في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا والمنطقة برمتها ونحن بأمس الحاجة إلى كل ما من شأنه تمتين الوضع الداخلي والوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى وليس العكس .....








ظاهرة ارتفاع الأسعار 


تتصاعد بشدة


   


  يوما بعد يوم تزداد معاناة المواطنين من أبناء بلدنا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ترتفع وتيرتها نتيجة التخبط في رسم القرارات حيث أصبحت ظاهرة الغلاء الهاجس الأكبر الذي يعاني منه المواطنون و تثقل كاهلهم  وخاصة بعد تصريح السيد نائب رئيس مجلس الوزراء عن نية الحكومة برفع أسعار الوقود و من حينها بدأت مسابقة ارتفاع الأسعار و خاصة الاستهلاكية بشكل تصاعدي شديد و أصبحت بذلك شرائح واسعة من المجتمع تعيش أشد حالات الفقر و المعاناة لم تعد تنفع معها التقشف الذي اعتادوا عليه لسنين طويلة .


ففي خلال العشر السنوات الماضية قامت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين و العاملين لدى شركات و مصانع القطاع العام و دائما ما كانت هذه الزيادات تأتي وبالا عليهم وعلى باقي فئات الشعب بسبب الغلاء المرافق لها و هذه الفئات تشكل الشريحة الأكبر كونها تضم جيوش العاطلين عن العمل و العمال الموسميين الذين بقيت مصادر رزقهم على حالها  ففي حين كان شخص واحد قادر على إعالة أسرته والآن يعمل في الأسرة الواحدة أكثر من شخص دون امكانية تحقيق المستوى الأدنى من المعيشة اللائقة وحيث تضطر الكثير من الأسر إلى إخراج أطفالهم من المدارس بغية المشاركة في إعالة الأسرة.


و هنا و كما هي العادة تكون المشكلة مزدوجة بالنسبة إلى المواطن الكردي الذي يعاني فوق كل ذلك من سياسات استثنائية مستمرة تضيف إلى همه..  فالإهمال المتعمد للمناطق الكردية المحرومة من كل أشكال التنمية الاقتصادية و من  فرص الاستثمار بشقيه العام و الخاص و هو ما يؤدي إلى زيادة في نسبة العاطلين عن العمل مقارنة بباقي مناطق البلاد بنسب قد تتجاوز أضعاف ما هو معلن و تشهد على ذلك القوائم الطويلة للمسجلين لدى دوائر التشغيل .و تزداد المعاناة أكثر فأكثر لدى المواطنين الكُرد المجردون من الجنسية ( الأجانب و المكتومين ) فهم محرومون من العمل لدى دوائر وشركات القطاع العام كما هم محرومون من حق الانتفاع بالأراضي الزراعية أسوة بغيرهم مما دفع بمئات الألوف منهم للنزوح الى المدن الكبيرة مثل دمشق وحلب وحمص .. الخ ولكي يمارسوا أصعب المهن والأعمال الشاقة بأجور بخسة .


كل ذلك يجري و الحكومة غير مبالية بايجاد حلول حقيقية ترفع الغبن عنهم و غير مهتمة بإيقاف مسلسل الغلاء في ظل هذا النظام الاقتصادي الذي أنهكه الفساد و السرقات المستمرة للمال العام و الفوضى الإدارية وعدم اتخاذ القرارات الاقتصادية  المناسبة و آخرها و ليس آخرا رفع سعر مادة البنزين في ظل تخوف المواطنين مما سيأتي لاحقا .











نادي الجهاد والواقع المر





يعرف أهالي محافظة الحسكة على اختلاف مشاربهم السياسية وانتماءاتهم القومية ويعلم جميع أبناء سوريا بأن البعض استغل المباراة الرياضية المقررة بين فريقي الجهاد ) التابع لمحافظة الحسكة والفتوة من دير الزور ، ليشعلوا فتنة بينهما ومن ثم ينقلوا أوزارها الى أهل مدينة القامشلي الذين لم يكن لهم دور فيها من قريب أو بعيد ، والجميع يعلم نتائج هذه الفتنة العمياء التي أودت بحياة أكثر من 20 شخصا وجرح عشرات آخرين يوم 12 آذار من عام 2004 ،وما تلا ذلك ، ولم تقتصر آثار الفتنة على النواحي القومية والسياسية بل تعدتها لتشمل الناحية الرياضية كتدبير انتقامي من نادي الجهاد ، فأصدر الاتحاد الرياضي العام في سوريا قرارا بمنع نادي الجهاد من اللعب على أرض ملعب القامشلي لعدة سنوات دون أن يكون له ذنب ، ثم طال المنع الملعب الرياضي في القامشلي فتحول لسنتين متتاليتين الى مقر لبعض الجنود الذين استقدموا الى المحافظة ثم الى مركز لفرقة المساحة العسكرية . وهكذا فقد تم حل نادي الجهاد الذي كان رمزا لوحدة النسيج الوطني المتنوع من الناحية العملية ، وتعطيل ملعب القامشلي وتحويله الى دوائر لبعض أجهزة الدولة ،وان لم يكن بأمر صريح.


لقد مضى على هذه الحادثة /الفتنة / ثلاث سنوات وثمانية أشهر ولا زالت الأمور كما هي مما يستدعي من الاتحاد الرياضي العام اعادة النظر بقراره المتعلق بنادي الجهاد والملعب البلدي والسماح لخما باستئناف نشاطهما حتى يعود الحق الى نصابه بعد طول انتظار .








كلمة الرفيق عبد الحميد درويش


 في افتتاح المجلس الوطني


 لإعلان دمشق





الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق ، المحترمون :


أحييكم تحية حارة ،وأتمنى لاجتماعكم هذا  النجاح والموفقية، وأن يتخذ قرارات موضوعية وحاسمة لما فيه خير سوريا وازدهارها وتقدمها .


لقد دأب ( إعلان دمشق ) منذ أن برز على الساحة السياسية في  تشرين أول من عام /2005 / على أن يكون منبرا لجميع المناضلين والوطنيين الشرفاء في بلدنا ، وأن يكون أداة لأبناء سوريا في سبيل تحقيق أهدافهم في الحرية والحياة الديمقراطية .


واليوم ، ونحن نجتمع هنا يترتب علينا ،على اختلاف مشاربنا السياسية ،وانتماءاتنا الحزبية والقومية ،أن ننتهج سياسة واقعية ،وأن لا ننجر وراء العواطف والانفعالات وننأى بأنفسنا عن المسائل الثانوية وأن ننبذ أساليب العنف والتطرف والتوجهات الانتقامية ، وأن نشجع ثقافة الحوار وقبول الآخر في الوسط الاجتماعي ، ومن المهم جدا أن نحدد بدقة ووضوح الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها ، وهي باعتقادنا الوصول إلى نظام ديمقراطي حقيقي ، تنتفي في ظله كل أشكال التطرف الديني والمذهبي  والتعصب القومي ، يمارس جميع أفراد المجتمع من خلاله حرية الرأي والتعبير ، وتطلق حرية الصحافة وحرية العمل السياسي ، وغيرها من حريات المجتمع المدني  للأفراد والجماعات ، وتلغى في ظله سياسة الاضطهاد والتمييز القومي وجميع السياسات الاستثنائية الجائرة التي تطبق بحق الشعب الكردي،ولإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية .  ودمتم باحترام  .1/12/2007                               











